
بوساحة  نجاة                         

bousaha.nadjat@gmail.com:البريد الالكتروني 

0698503322:أستاذ محاضر أ                                    رقم الهاتف:الرتبة

جامعة حمه لخضر الوادي:المؤسسة المستخدمة

في الخصوصية و الضرورات الحق المراقبة بين محظورات  ميراتاك:عنوان المداخلة

الأمنية

)المداخلة تتعلق بالمحور الثالث(

:مداخلة بعنوان 

:كاميرات المراقبة بين محظورات الحق في الخصوصية والضرورات الأمنية

:مقدمة

تعتبر الحياة الخاصة أو ما يصطلح عليه  الحق في الخصوصية من أهم الحقوق التي 

من كل بحيث قررت لها حماية قانونية ,رتها كل التشريعات لارتباطها الوثيق بحرية الفرد أق

.إلخ.......أو التقاط الصور والفيديوهات أو التجسس  كالتنصيب:الاعتداء أشكال 

 للأفراداذن التطور العلمي والتكنولوجي له كان أثر كبير ومباشر في تهديد الحياة الخاصة 

لأنه أصبح من لتسهل رصد سلوك ونشاط الأشخاص بواسطة كاميرات خاصة مما يتطلب 

بوجودها بعض الاحيان ، والذي يشكل في صلبه تعارض صارخ مع المراقبة دون الشعور 

أهم المبادئ المستقرة قانونا ، لهذا أصبح الحفاظ على الحق في الخصوصية يبدوا أمرا صعبا 

رات المراقبة سواء في الشوارع أو المحلات في الوقت الحالي مع الانتشار الواسع لكامي

.بداعي الحفاظ على الأمنأو أماكن العمل أو حتى في المنازل ، التجارية 

ونظرا لهذا التأثير المباشر على الحق في الخصوصية كان لزاما على المشروع ايجاد 

الانتهاكات التي تهدد الحق في الخصوصية من خلال سن قوانين جديدة  لمواجهةاليات جديدة 

تتماشى أو التطور الحاصل ، لأن مخاطر التي تهدد الحق في الخصوصية القوانين الحالية 

.عليه للمتعديضمانة كافية غير مواكبة لها ولا  تمثل 



ة في الحد من الجرائم لأنه على الرغم من الدور الوقائي والرقابي تلعبه كاميرات المراقب

كالسرقات والحاق الأذى بممتلكات الافراد أو الرقابة على حسن سير العمل في المؤسسات الا 

ان انتشارها دون تنظيم أو رقابة من الجهات المختصة من خلال قانون يحدد كيفية التعاطي 

من الاشخاص لهذا أصبحت محل تضمر العديد أفرز العديد من السلبيات والاضرار ، ,معها 

مثلا يعلم الشخص بوجودها ، أو في ,خاصة اذا كانت هذه الكاميرات موصوفة بشكل مخفي 

أخرى كرصد تحركات الأشخاص ومن  ثمة استغلال ذلك  لأغراضحالة استخدام محتوياتها 

.في ابتزازهم أو التشهير بهم

تخدام كاميرات المراقبة القانونية لاسما هي الأبعاد :من هذا المنطق يثار التساؤل التالي 

في التشريع الجزائري ؟ متى يتشكل استخدامها اعتداء على الحق في الخصوصية ؟

ضوابط استخدام كاميرات المراقبة في التشريع الجزائري :المحور الأول 

أصبح وجود كاميرات المراقبة في الشوارع والطرقات الجزائرية الذي يوفر نوعا من 

الشيء الذي يرفضه ,غير أنه ما يلاحظ هو انتشار واسع لهذه الكاميرات ,الحماية لمستعمليها 

مصدر بان و,من الاشخاص ، معتبرين أن الأمر أن الأمر يمس حقهم في الخصوصية الكثير 

والوقوف على البعد القانوني لكاميرات المراقبة في ,أكثر منه وسيلة للحماية .)1(لمضايقتهم 

:ما يلييح التشريع الجزائري يجب توض

الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على  09/410أحكام المرسوم التنفيذي :الفرع الأول 

:النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة 

عرف سوق إقتناء وتركيب كاميرات المراقبة فوضى كبير ولا زال رغم تنظيمه من خلال 

وقبل صدور هذا المرسوم لم يكن هناك قانون ينظم هذه المسالة ,09/410المرسوم التنفيذي 

ومع  إستفحال الظاهرة، والانتشار ,الحساسة التي لها تأثير مباشر على الأمن الوطني  

09/410اللامعقول لاستخدام لكاميرات المراقبة أصدر الشرع الجزائر المرسوم التنفيذي 

للمراقبة يمر بعدة مراحل  تالي أصبح الحصول على كاميراوبال,الذي ينظم نشاط هذه المهمة 

04سواء بالنسبة للمؤسسة أو الشخص الطبيعي  الذي يمارس هذا النشاط والذي حسب م 

المتمثل في الاتجار بهذه .يجب عليه أولا الحصول على اعتماد مسبق للقيام بهذا النشاط

ها وتقديم الخدمات كالتركيب والصيانة الأجهزة الحساسة واستيرادها وتصديرها وبيعها وصنع

.والتصليح



ضرورة  09ونظرا لخطورة هذا النشاط على الامن الوطني أكد المرسوم من خلال المادة 

لأنه في السابق كانت تنشط في هذا المجال حتى ,الاعتماد بالجنسية الجزائرية تمتع طالب 

ح هيئات تابعة للدولة ، على بتركيب كاميرات مراقبة لصالبحيث قامتمؤسسات أجنبية 

هذا من ناحية أخرى يجب على من يريد )2(الرغم من إمكانية استغلال ذلك لأعراض تجسسية

بعد ايداع تركيب كاميرا مراقبة الحصول على ترخيص من الوالي والذي يتم الحصول عليه 

دراسة بمعية مصالح الأمن من إثره  لجنة خاصة  طلب على مستوى الولاية وتقوم على 

مع إلزامية برمجة الكاميرات على ,بعد هذه العمليةقبل و الموقع المراد تركيب الكاميرا فيه و

.خصوصية  الآخرين  اختراقمدى معين للتصوير بحيث لا يمكن بأي شكل 

إلا أن الواقع عكس هاته هي الإجراءات التي أقرها القانون حماية منه خصوصية الأفراد 

أي أن معظم الكاميرات المركبة سواء كانت في المحلات التجارية أو في المنازل ,ذلك تماما 

ويرجع أحد المتعاملين في هذا المجال أسباب ذلك إلى العراقيل ، لا يملك أصحابها تراخيص 

تحتاج الى  دالاسترداأن عملية ,أصحاب الشركات المعتمدة والتي من بينها  يوجههاالتي 

ترخيص جديد كل مرة قد يستغرق عدة أشهر رغم أن المرسوم التنفيذي نص أنه يتم الحصول 

أن المصالح الولائية تطلب القائمة الاسمية  بالإضافةعليه في مدة شهرين كأقصى تقدير، 

وحتى الاماكن التي يمكن تنصيب الكاميرات فيها التي الخاصة بجميع الاشخاص والمؤسسات 

ما جعل العديد من مرتادي هذه   المرسلةلأشهرادها  وهذا الامر سيؤدى الي شل نشاط استير

.المهنة التخلي عنها

وبالمقابل فان النشاط في السوق الموازية التي لا تخضع للرقابةفهو مزدهر وبالتالي  

من كاميرات مراقبة باقل ثمن موجودة احسن  الان هناك رادهأيستطيع الشخص اقتناء ما 

ية تحتوى على خصائص جد ض النوعيات من الكاميرات المتداولة في الاسواق الموازبع

ء مباستخداوالليل  الظلامالتصوير في  مكانيةكإمتطورة  وهي في   3الاشعة تحت الحمرا

الحقيقة اجهزة تمثل خطرا على الامن الوطني لهذا يحظر حتى واستيرادها الا انها موجودة 

ن حسيب او رقيب اذن من الضروري اعادة النظر في هذا القانون في السوق يتم تركيبها دو

واعادة تنظيم هذا النشاط الان المرسوم التنفيذي السابق الذكر وان كان قد خصص الفصل 

تخص الاشخاص الناشطين في هذا المجال بدون الحصول على   4الخامس منه علي العقوبات

 رلا تعتبلتجهيزات في ماوي وهذه العقوبة  اعتماد دولي  تتمثل في توقيف النشاط  ووضع ا



الوطني  وحق  للأمنرادعة ولا كافية  بالنسبة لهذه المسالة نظرا لخطورتها سواء بالنسبة 

خصوصية الافراد 

:الفرع الثاني  الاثار القانونية المترتبة على استخدام كاميرات المراقبة  

09/410فان المشروع الجزائري اهتم من خلال المرسوم التنفيذي  ما تقدمبناء علي 

¡5استيراده وتركيبه ما يتمتنظيم سوق كاميرات المراقبة  وبالتالي فرض نوع من الرقابة على 

ضرورة  مسك سجل مرقم مؤشر عليه من قبل  ىعل من نفس المرسوم 24ادةمالأكدتبحيث 

فيه كل عمليات التركيب المنجزة مع ذكر بيانات  تذكر  إقليمياالمختصة  الأمنمصالح 

.الخ .……)ورقمه التسلسلي العلامة النوع (الخاصة بالزبون والجهاز المركب

يمكن من خلالها الشخص الذي  التيفي هذا الاطار هي الاداة القانونية  ما يهمنالا ان إ

ها لردع المعتدي اعتدي على حقه في الخصوصية من خلال كاميرات المراقبة واستخدام

.وتعويض عيه وهذه المسالة تخضع للقواعد العامة 

تنص على انه يعاقب   02في الفقرة  مكرر303فبالنسبة لقانون العقوبات فان اعادة المادة 

ثلاث سنوات كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة  3بالحبس من ستة اشهر الي 

678:تقنية كانت وذلك  للأشخاصبأي

الصورة لشخص في مكان خاص يعتبر اذن صاحبها  او رضاه   لاو تسجيل  او نق  التقاط

علي انه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها  01ف 01مكرر  303كما تنص المادة الموالية م 

في المادة  السابقة  كل من احتفظ  او سمح بان  توضع في متناول  الجمهور  ال الغير  او 

نت التسجيلات و الصور المتحصل عليها  بواسطة  احد الافعال  استخدام بأية  وسيلة  كا

.المنصوص  عليها في المادة 

ياة الخاصة المكرس دستوريا  من كل الجزائري اضفي حماية  للحق في الحان المشروع 

عتداء التي يمكن  ان يتعرض لها  مهما كانت  الوسيلة المستخدمة في  ذلك بما انها الااشكال 

مراقبة التي يتم من خلالها التقاط كاميرات ال

من  ،حماية للحق في الحياة الخاصة  المكرس  دستوريا  ىضفأع  الجزائري  قد المشر إن

ومهما كانت  الوسيلة المستخدمة  في ذلك  بما ،ن يتعرض لها أالاعتداء التي يمكن  شكالأكل 

بحيث   ،نقل  صورة أوو تسجيل أيتم  من خلالها  التقاط   التيفيها  كاميرات  المراقبة  

ء ان الجزإوكما  نعلم  ف ،عقوبة   عالمشرقرر له ا الاعتداء  على انه جنحة  وكيف  هذ



الإشارةنه يجب ألا إالأضراريترتب عن الاعتداء من  الجنائي  يوقع  بصرف النظر  عما

  ،قبة كدليل جنائي بتسجيلات  كاميرات المرا داغ   قانوني يخص  مسالة الاعتداهناك فر أن

العديد  من القضايا   ءوإنهاطلاسم العديد من الجرائم   كفوان استطاعت كاميرات  المراقبة 

ن  قضائي  مسبق  وهذا  دبها  كدليل  الا  اذا كانت بناء على ا   لا يعتدالوسيلة   هده  نأ لاإ

دت  ن  المحاكم شهإالعكس فية  بل على الجزائ الإجراءاتمن قانون    69ادةمالطابقا  لنص  

مكرر   303ادةمالطبقا لنص  أشخاصالعديد من القضايا  التي يتم من خلالها  متابعة  

 إذن،إثباتقدموا اشرطة فيديو  مصدرها كاميرات المراقبة  في نزاع قضائي معين  كأدلة 

اذا كان  منازل في  ال أوالمحلات التجارية   في ما الفائدة  من نصب  مثل هذه  الكاميرات

الجناة  خاصة  في قضايا  السرقة    ىمن غير الممكن  استخدامها  كدليل  ادانة للقبض عل

صحاب المحلات أخاصة  الأشخاصن العديد من لأ  أكلهاآتتظيفتها الوقائية قد اهم ان و

نسبة  السرقة  في تناقص مستمر وتكاد  تكون معدومة في   أنكدوا أالتجارية  قد 

.كاميرات مراقبة  ىتحتوي  عل أنهالات  التي تعلن ــــــــــــالمح

لة  وتنظيمها بحيث يجب  أالنظر في هذه المس إعادةلى ضرورة إندعومن هذا المنطلق  

يمكن لالأنهقامة توازن بين الحق  في الخصوصية  ومشروعية استخدام كاميرات المراقبة  إ

وبالتالي  عدم الاحتجاج ،في الوقت الحالي انكار الدور التي تلعبه  في التقليل من الجريمة 

.بالحق في الخصوصية للإفلات  من العقاب 

الحق  في  قرارسند لإ  47تخذ  من نص المادة ن نأفيما يخص القانون المدني  فيمكن ما أ

حق من ع عليه اعتداء غير مشروع في لكل من وق :فيها جاء  لأنهحرمة الحياة  الخاصة 

حقوقه الملازمة لشخصية أن يطب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من 

أن حرمة الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية  اتفقتأسيسا على أن أغلب الفقه ,ضرر

وهذه الحقوق  ،متع بها الفرد بمجرد كونه إنسانايمثل أحد الحقوق الملازمة للشخصية التي يت

تحته الحق في  يوضوهذا النوع الأخير هو الذي ين,ةتصنف إلى نوعين مادية ومعنوي

.9الخصوصية

عليه  للمتعديواعتبار الحق في الخصوصية حق من الحقوق الشخصية يقدم ميزة جد هامة 

اللازمة  الإجراءاتبحيث يستطيع اللجوء للقضاء بمجرد الاعتداء على الحق ليطلب اتخاذ 

هذه الحماية القانونية تعتبر أكثر فعالية مما لو تركت للقواعد العامة ومن ثمة فإن ,لوقوفه



الخاصة بالمسؤولية المدنية التي يستوجب القانون لإعمالها إثبات أركان المسؤولية من خطأ 

انوني حقه في الخصوصية جراء الاستعمال اللاق كاانتهأي أن من ,)3(10السببيةوضرر وعلاقة 

,لكاميرا المراقبة بإمكانه التوجه للقضاء والمطالبة بوقف الاعتداء أو التعويض إن كان له محل

أضف إلى ذلك فإن أحكام المسؤولية ,الخطأ أو الضرر لإثباتأو الاثنين معا دون الحاجة 

 بعد حدوث الاعتداء على الحق في الخصوصيةأي ,المدنية لن توفر سوى حماية لاحقة للحق 

أي قبل وأثناء وقوع أي ,من القانون المدني توفر حماية وقائية  47في حين تطبيق المادة 

.)1(11اعتداء وبالتالي تعتبر بذلك حماية فعالة

إذن نخلص أن الحماية القانونية المقررة للحق في الخصوصية طبقا للقواعد العامة 

في حالتنا هذه  إليهااللجوء المنصوص عليها في قانون العقوبات والقانون المدني يمكن 

وبالتالي وفق الاعتداء الذي قد يكون سببه نصب كاميرا مراقبة تنتهك حرمة الآخرين مع 

رغم هذا فالسؤال يبقى ,إمكانية المطالبة بالتعويض بمجرد إثبات الاعتداء كما سبق بيانه

ضافة مدى بالإ,لفترة طويلةمطروح في مصير محتويات هذه الكاميرات التي قد تخزن 

على عكس ,صحية الفيديوهات المسجلة كأداة إثبات التي لم يتطرق لها المشرع الجزائري

بعض التشريعات التي نظمت هذه المسألة بشيء من التفصيل من خلال تنظيمات خاصة قد لا 

استعمال هذه الوسيلة وتنتهك خصوصية الأشخاص وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في يساء 

.12ليالمحور الموا

تجارب بعض الدول في تنظيم استخدام كاميرا المراقبة :المحور الثاني

إن حدود الحق في الخصوصية تختلف من مجتمع إلى آخر، لهذا يعتبر فكرة نسبية مقيدة 

بقواعد السلوك والأخلاق السائدة في كل مجتمع، وعلى هذا الأساس فإن صور الاعتداءات 

التي تقع على الحق في في الخصوصية متوقفة على نفس العناصر، لذلك لا نستطيع مقارنة 

راد في الولايات فاة الخاصة في الجزائر بتلك التي يتعرض لها الأعلى الحي الاعتداءصور 

على الحق  اعتداءيمثل المتحدة الأمريكية لأن أبعاد الحق في الخصوصية مختلفة، وبالتالي ما

على و تأسيسا  الغربية  ، قد لا يعتبر كذلك في البلدان13في الخصوصية في البلدان العربية 

تخدام كاميرات المراقبة في بعض البلدان العربية، وبالمقابل اس لتنظيمتقدم سنتعرض ما

.لهذه التقنية استخدامانتطرق إلى تجربة بريطانيا في هذا المجال التي تعتبر من أكثر الدول 

:في تنظيم استخدام كاميرات المراقبة  العربية تجربة بعض الدول:الفرع الأول



الممتلكات أو الأشخاص وجدت  أولأموالاسواء على  والاعتداءاتمع تنامي الإجرام 

دون إفلات الحياة، للحؤول  قبة فياالدول نفسها تحت حتمية اللجوء لاستخدام كاميرات المر

في الأماكن العامة أصبح يشكل وسيلة وقائية، لأن أي  الكاميراتفإن نصب هذه  بالإضافة

بكاميرا لأنه يعلم انه سيلقى عليه إذا كان المكان مراقب اعتداءمعتدي يفكر ألف مرة قبل تنفيذ 

عنها إنما يجب ضبطها  الاستغناءالقبض لا محالة ، إذن أصبحت كاميرا المراقبة لا يمكن 

للحفاظ على حق خصوصية الأفراد لأن البعض يرى أن هذا الحق لا يقتصر حماية الفرد إذا 

فرد يتواجد في مكان كان يتواجد في مكان خاص، فإن هذا الحق يجب حمايته حتى إذا كان ال

على  اعتداءيكفي لتمثيل عام، لأن رصد تحركات الشخص ومعرفة الأماكن التي يتردد عليها

الحق في الخصوصية لهذا يوجد تباين واضح في التنظيمات القانونية الخاصة بهذه المسألة 

.وهذا بالنظر إلى الحدود في الحق على الخصوصية المعترف به والقيود الواردة عليه

فبالنسبة للإمارات العربية المتحدة التي كانت سباقة في استخدام كاميرات المراقبة بدواعي 

لنسبة  انخفاضمن ،سنوات ونظرا للنتائج الجد مرضية المسجلة  10أمنية منذ ما يزيد عن 

أدى الجريمة إلى حل ألغاز العديد من الجرائم إلى التقليل من حوادث والمخالفات المرورية

المجمعات السكنية بتركيب ك في دبي يلزم ملا 2014طات إلى إصدار قانون جديد سنة بالسل

 الالتزاموقد حدد هذا القانون ضوابط استخدام هذه الكاميرات، حيث أن 14كاميرات مراقبة 

ة وقد تطرق أيضا إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في  15خاص إلا بالمباني المشترك

الكاميرات المزمع استخدامها خاصة فيما يتعلق بوضوح رؤيتها وأماكن تركيبها وقدرتها على 

تنقل هذه التسجيلات إلى مراكز شرطة في دبي  نأيوم ويجب  31التسجيل التي تصل إلى 

أشهر في أبو ضبي  6هر في دبي وأش 3بها لمدة  والاحتفاظوأبو ضبي بحيث يتم تخزينها 

.16استعمالهاللتأكد من عدم إساءة  اوهذ

جعل بعض مامهمة أمنيةالمراقبة فرضت نفسها الآن بصفتها أداة  تكاميراإذن 

أخذ به المشرع ات المراقبة أحيانا وهذا مارريعات تنص على وجوب استخدام كاميالتش

المتعلق بتنظيم وتركيب  2015لسنة  63ن رقم الكويتي حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لقانو

الوقائية من أثر فعال في الحد  الأمنيةالتدابيرنظرا لما كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية أنه 

ادة مة المنشآت ألزمت الملامن وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها وحفاظا على س

تركيب كاميرات مراقبة 0117ا للمادة المنصوص عليهم طبق المنشآتمن هذا القانون مالكي 



وتشغيلها على مدار اليوم بشرط أن يكون لها غرفة تحكم إذا اقتضت المصلحة العامة يمكن 

.الأمنربط هذه الكاميرات  بمصالح 

إذن المشرع الكويتي من خلال القانون السابق الذكر أحاط استخدام كاميرات المراقبة بجملة 

منه تركيب مثل  09من الضوابط حماية منه في الحق في الخصوصية بحيث حظرت المادة 

المعدة للسكن أو النوم أو غرف  الأماكنهذه الكاميرات في الأماكن التي تعد خاصة ومنها 

أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات النسائية أو أي مواقع العلاج الطبيعي 

04يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية ولضمان الشفافية ألزمت المادة 

وضع لافتات واضحة تشير إلى أن المكان مجهز بكاميرات مراقبة ولضمان عدم العبث 

بالتسجيلات يجب أن لا  الاحتفاظأن مدة  05مادة بمحتويات تسجيلات هذه الكاميرات نصت ال

يوما مع ضرورة إتلافها بعد ذلك وعدم إجراء أي تعديلات عليها وبناءا على ذلك  120يتعدى 

هاته التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهات التحقيق وبالمقابل أجازت  استخدامفإنه لا يجوز 

.لات كأدلة إثبات من قبل جهات التحقيقإلى هذه التسجي نادتسالاإمكانية  10المادة 

على إيكال مهمة ضبط  08دة ماوضمانا منه لعدم إساءة استعمال هذا الحق نصت ال

فين تضفى عليهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم ظخالفات هذا القانون لفئة من الموم

وضوع المخالفة، وضبط المواد مالدخول إلى المنشآت المعنية بالتفتيش وتحرير المخالفات

عند متفاوتة بعدها على عقوبات وما  11هذه الضوابط نص القانون في المواد  احترامولتحقيق 

.الإخلال بهذه الشروط

إذن يعتبر المشرع الكويتي قد وفق إلى حد كبير في تحقيق التوازن بين الحق في 

لنصب كاميرات المراقبة من خلال هذا القانون خاصة فيما الخصوصية والضرورات الأمنية

ت فيها ومن ناحية التي لا يجوز تركيب مثل هذه الكاميرا الأماكنيتعلق بنصه صراحة على 

فين للقيام بعملية المراقبة لكي  يتسنى بعد ذلك متابعة المخالفين وتوقيع ظثانية تخصيص مو

على هذا القانون أنه أغفل النص على كاميرات بيبات عليهم رغم ذلك فإن البعض يعالعقو

المراقبة التي يتم تركيبها في المنازل إما لدواعي أمنية أو ورقابية لرقابة الخدم مثلا فلم يشملها 

عتداءات  على الحق في انها قد تشكل إالقانوني بالتنظيم على الرغم من هذا النص 

بواب بحيث يمكن من خلالها التلصص على مام الأأإذا تم نصبها  الخصوصية بالنسبة للجيران



وعلى الرغم من ذلك لا يمكن ،إلخ ...وتحركات من يزورهمهمالجيران ومراقبة تحركات

.إنكار إيجابيات هذا القانون

لسنة  09ومن بين الدول العربية التي نظمت هذه المسألة أيضا قطر من خلال القانون رقم 

ادة تطرق المشرع القطري من خلاله إلى ضوابط م 14بحيث يحوي هذا القانون  2011

كاميرات المراقبة إلا أنه ما يعاب على هذا القانون أنه يفتقد للدقة لأن لم يحدد  استخدام

التي يمكن أن تستخدم هذه الأجهزة وبالتالي فإن تركيب كاميرات المراقبة يبقى  المنشآت

المراقبة عليه ت كاميرا  استخدامجوازي وليس إلزامي إلا أن صاحب المنشأة الذي يفضل 

التي تهدف في مجملها للمحافظة ، و  5¡4¡3¡2المنصوص عليها في المواد التقيد بالشروط 

القانون النص صراحة على عقوبة تخص أن  ما يحسب لهدا على الحق في الخصوصية إلا 

كما نص عقوبة على المسؤول عن الإدارة الفعلية توقيع  ،عن طريق حتى الشخص المعنوي

بما قد يحكم من غرامات إذا كان من قام  بالوفاءالمعنوي عن تضامن  الشخص أيضا 

.بالمخالفة أحد العاملين لدى الشخص المعنوي

الذي بدأنا به أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التضحية بحق إذن تنتهي لنفس المبدأ

الأخلاقية والسلوكية  عتباراتالامن العام أو الممتلكات الخاصة لأن خصوصية لضمان الألا

-كما وضحنا سابقا –إلا انه هذا المفهوم  انتهاكهاالسائدة في المجتمع هي الأساس ولا يمكن 

.نسبي ولا يمكن تعميمه 

:التجربة البريطانية في مجال استخدام كاميرات المراقبة:الفرع الثاني

والتي يقدر عددها بأكثر من  ايطانيبرالواسع لاستخدام كاميرات المراقبة في  للانتشارنظرا 

ة ابريطانيملايين كاميرا مراقبة، لهذا أصبحت 4  اختيارنابالأمثل سب ،18مجتمع الرقاب

الحق في الخصوصية  انتهاكطى مسألة خفي هذه الحالة أن المجتمع تلبريطانيا كعينة دراسة

يخص  االبريطانية فيمعن طريق كاميرات المراقبة بل أصبح هناك تسابق بين الأحياء والمدن 

أن بعض الجمعيات الحقوقية التي نوعية الكاميرات المركبة وعددها، إلا أنه يجب الإشارة

قبل تؤمن بحق الخصوصية لازالت تنادي بضرورة ضبط انتشار واستخدام هذه الأجهزة من 

19.ات العامة ـــــــــــــالسلط

 ،برنامج جديد يتم تطويره في شمال لندن قام به المجلس البلدي الأخيرةفهناك في الآونة 

بحيث وفر هذا البرنامج لجميع السكان المحليين مشاهدة جميع الصور المنقولة الحية من جميع 



ن بعضهم البعض والإطلاع كاميرات المراقبة بحيث أصبح الجيران أو سكان الحي يراقبو

على كل ما يدور في الأزقة وبالتالي يتحرون على نشاط إجرامي في الجوار من غرف 

20.جلوسهم

إلى أكثر من ذلك بحيث تم نصب ما اذهبوأما في بعض المناطق الأخرى من بريطانيا فقد 

ة بالتدخل والتكلم المكلف بالرقاب الموظفيطلق عليه بالكاميرا الناطقة أو المتحدثة بحيث يقوم 

سلوك غير  أومع أي شخص يسيء التصرف سواء كان ذلك برمي الأوساخ على الأرض 

وحسب القائمين على هذه التجربة يؤكدون أن هذا التدخل حقق نجاحا ملموسا  ،آخر اجتماعي

وساهم بشكل مباشر كأداة للوقاية من أو الإجرامية الاجتماعيةفي الحد من التصرفات غير 

نسبة الجرائم في على هذا البرنامج يؤكدون تراجع  لظواهر السلبية بل إن القائمينهذه ا

وهذا ما شجع الحكومة على  %80نتشر فيها الكاميرات الناطقة إلى حدود تطق التي االمن

21.تعميم هذا البرنامج على رقعة أكبر 

في بريطانيا بل إن البعض يرى أن  أخرىله أبعاد إذن فإن مفهوم الحق في الخصوصية

والسلامة طغت على الحق في الخصوصية، لهذا هناك العديد من  الأمنغريزة توفير 

المفرط لكاميرات المراقبة والتي أثبتت  الاستخدامالمنظمات التي تنادي بإعادة النظر في هذا 

بهذه  هتمامالاعجزها في بعض الحالات من فك ملابسات بعض الجرائم وبالتالي إعادة 

حريات العامة البهذه  الاهتمامالحريات العامة وعلى رأسها الحق في الجرائم، وبالتالي إعادة 

الطمأنينةتحقيق أو  الأمنيوعلى رأسها الحق في الخصوصية وضمان التوازن بين الهاجس 

.والحق في الخصوصية

:الخاتمة

حاول  ،ن المشرع الجزائريأجد بن السابقة الذكر من خلال استقراء النصوص القانونية

و الحق في التفتح على “الخاصةحماية الحياة“جاهدا وضع نوع من التوازن ما بين الحق في

تكنولوجيات الجديدة ، كما أنه وفر للحياة الخاصة حماية قوية وفعالة ومؤكدة ضد كل انتهاك 

وصيانتها ومكانتها العالية بين واعتداء ،وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة 

الحقوق والحريات الفردية الأخرى ، ونجد بان تطبيق و تفعيل النصوص المتقدم ذكرها أمر 



غير  كافي للحماية من الاعتداءات التي تمس الحق في الحياة الخاصة مقارنة مع ما وصلت 

نة مع الدول الأخرى إليه مسألة التطور التكنولوجي و الرقمي و الانترنت في الجزائر مقار

:لهدا نقترح ما يليعلى الأقل في السنوات القليلة المقبلة

.الرقابة السابقة واللاحقة على تركيب كاميرات المراقبة  يجب توفير 

.إثباتالنص صراحة على حجية تسجيلات كاميرات المراقبة كدليل 

ق بكافة جوانب الخاصة بالإضافة إلى إصدار نص خاص على غرار الكويت و قطر يتعل

.بكاميرات المراقبة 
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